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تقاريــر �لكـــتــب

عقيـل  الدكتـور  هـو  الكتـاب  مؤلـف   -
محفـوض : أسـتاذ وأكاديمـى وباحث سـورى 
مهتـم بالقضايـا الدولية والإقليميـة فى الوطن 
العربـى ، حصل عـلى الدكتـوراه فى العلاقات 
الدولية من جامعة حلـب 2006م، وصدرت 
له العديد من الدراسات حول الشئون الإقليمية 

والمنطقة العربية وتركيا وإيران والأكراد .
الرئيسـى للكتـاب  يتلخـص الموضـوع   -
»تركيـا والأكـراد : كيـف تتعامـل تركيـا مـع 
المسـألة الكرديـة ؟« حـول سياسـة تركيـا تجاه 
الأكـراد لبيـان أوجـه القـوة والضعـف فيهـا، 
والتحديات الحالية بين الحكومة وأكرادها، من 
خلال الإجابة على السؤال الرئيسى وهو كيف 
تتعامـل تركيـا مـع المسـألة الكرديـة فى المجال 
الأمنى والسياسـى والإقتصـادى والإجتماعى 
التى تبدو غير قابلـة للحل إلا إذا كان الطرفين 
مسـتعدين للدخول فى تسـوية تـؤدى إلى دولة 
مختلفـة كثـيراً فى الطبيعـة والتكوين والسياسـة 
ممـا يتطلب وجود بيئـة إقليمية ودولية مناسـبة 
عـن ما هي عليـه في الوضـع الراهـن، وبالتالى 
يتـم الحديـث عـن الدولـة وسياسـاتها كمتغير 
مسـتقل فى حـين يكـون الأكـراد متغـير تابـع، 

لأنهـم موضـوع السياسـات العامـة، ومـن ثم 
أفعالهـم  وردود  وسياسـاتهم  مبادراتهـم  فـإن 
هـى متغير تابع، حتى لو كانـوا فى أحيان كثيرة 
أصحـاب مبادرة فيما يجرى، كـما يتناول مبادرة 
الحكومـة تجـاه الأكـراد. فما تقـوم بـه تركيا هو 
حصيلة مجموعة من العوامل والفواعل الركية 
والكرديـة والإقليميـة والدولية ، حيث سـلك 
الطرفـان مختلـف الوسـائل من أجـل أن يحقق 
كل منهـما أهدافـه فى مواجهة الآخر، مما شـكل 
سلسـلة متتابعـة من الأحـداث التى إتسـمت 
بالعنـف وخاصة على يد الدولة تخلله محاولات 

ومبادرات من أجل التسوية السياسية.
تعـرض   : للكتـاب  المحوريـة  الأفـكار   -

الكتاب إلى مقدمة وست محاور: 
البحثـى  السـؤال  فيهـا  عـرض   : المقدمـة 
الرئيسـى، أهـداف وأهميـة الدراسـة، فروض 
ومنهجيـة الدراسـة بالركيـز عـلى » دراسـات 
الدولة » و» السياسات العامة »  بإعتبار مفهوم 
الأمـن القومـى هـو المفهـوم المحـورى، وهـو 
مفهوم يدور حول تصورات الدولة وسياساتها 
ورؤاهـا ، وفواعلهـا الرئيسـية المسـيطرة ، إلى 
جانب موقـف التيار العام فى الثقافة السياسـية 

تركيا والأكراد  وكيف تعاملت مع المسألة الكردية؟
�لدكتور عقيل محفو�ش: �ضل�ضلة در��ضات ، ) �لدوحة ، قطر : �لمركز 
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تجـاه مـا يعـد مصـادر تهديـد لوجـود الدولة ، 
ومصالحهـا الداخليـة أو الخارجيـة ، وتتصـدر 
المسـألة الكرديـة جملة المسـائل المتعلقـة بالأمن 
القومـى، بإعتبارها مصـدر تهديد طبيعى ثابت 
لوجود الدولة نفسه. فالكثير مما قيل من جانب 
الدولـة عن الإنفصاليـة وفى مرحلة لاحقة عن 
تغيـير طبيعـة الدولـة يدخـل فى بـاب مصـادر 
التهديـد الملازمـة لنشـأة الدولـة نفسـها وهى 
مصادر لا تتقـادم ، بل إنها تتجدد وتتوالد ذاتياً 
بفعـل ديناميات وجدليـات العلاقة بين الدولة 

والمجتمع فى تركيا. 
أولًا : أك�راد تركي�ا : التعريف بأكراد تركيا 
وتطـور وضعهم التاريخـى فى الفرتين العثمانية 
والجمهوريـة، حيـث يعتـبر الأتـراك أن الكرد 
مكـون وجـودى للدولـة الركيـة لا يمكنهـا 
الإسـتغناء عنهم، ولا يكون لها وجود إلا بهم ، 
كذلـك يدركون أيضاً أن الكرد فى نفس الوقت 
أحـد أهم مصـادر التهديـد القائمـة والمحتملة 
مـن خـارج ومن داخـل الدولة نفسـها. إلا أن 
هـذا التصـور الركـى يقابلـه تصـور معاكس 
لدى الكـرد وهو أن وجود الأتـراك أمر واقع، 
والتعامـل معهـم أمـر لا فـكاك منـه، وأنـه لا 
يمكن الإستقلال عن الدولة الركية فى الوقت 
الراهـن، وأن الأتـراك لن يتوانـوا عن فعل أى 
شـئ لإحتواء السـيادية للكرد وغير الكرد من 
أجل أن تبقى تركيا دولة الأتراك. كذلك توجد 
إتجاهات أخرى ترى إن الإسـتقلال هو حتمية 
كردية وما حدث للسـلطة العثمانيـة فى بدايات 
القرن العشرين يمكن أن يحدث للدولة الركية 

الحالية، بالإضافة إلى وجود إتجاهات الوسـطية 
والحـوار والإعراف بالهويـة القومية والحقوق 

الثقافية وربما الحكم المحلى أو الإدارة الذاتية.

حيـث تمثـل الدولة الركيـة نسـخة معدلة 
مـن الدولـة السـلطانية، وهى لا تزال بالنسـبة 
للكـرد نوعاً من إسـتمرارية المركزيـة الركية ) 
عثمانى سـابق وقومى لاحق وراهن ( ، إحتفظ 
فيها الكرد بالهامشـية المتفاوتة، ولا تزال الدولة 
الركيـة محتفظة بهذا الوضـع » المركز- الهامش 
» فى ظل تحولاتها السياسـية والدستورية بصفة 
عامة وقد أضفت إليه سمات إضافية مختلفة على 

سبيل التحديث والتطوير . 

ثاني�اً : السياس�ات تج�اه الأك�راد وتطورها 
 : التاليـة  النقـاط  الركيـز عـلى  : مـن خـلال 
الأمـن القومـى ومكافحة الإرهـاب، الأعمال 
العسكرية، الإستخبارات والعمليات الخاصة، 
– الديموغرافيـة، نظـام  الهندسـة الإجتماعيـة 
» حـراس القـرى »، البنـاء القبلى ، الإنقسـامية 
الإجتماعيـة والسياسـية ، حـزب الله – تركيـا ، 
المقاربـة التنمويـة ) مـشروع غـاب ( ، وحقول 
الألغـام . وبالتـالى تقـوم هـذه السياسـة عـلى 
الوسائل الأمنية التقليدية ، والمقاربات التنموية 
وإحتـواء   ، والثقـافى  الإعلامـى  والإنفتـاح   ،
 ، والسياسـى  الإجتماعـى  الإحتقـان  مصـادر 
وبالتـالى يتغـير تأثيرهـا من فرة لأخـرى ومن 

حكومة لأخرى .

حيث دخلت تركيا مع أكرادها فى حوارات 
عديدة لم تتحول إلى سياسـات عملية فى النهاية 
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، وإنما بقيت كل المسائل المطروحة بين الطرفين 
نوعاً من سياسات مؤقتة ، حتى ما وقع الإتفاق 
عليه منها ، لكن لم تنقطع الصلات بين الجانبين 
، فالطرفين لم يسـلكا طريقاً أحادى الإتجاه ، كما 
أن خيار الحوار لم ينفصل عن خيار العنف ، بل 
إن العنف كان مسلطاً على محاولات ومبادرات 
التسـوية التـى تمثـل عامـل كبـح لمنـع إنفلات 

الأمور للعنف الشامل . 
ثالث�اً : الأبع�اد الخارجية للمس�ألة الكردية 
من المؤامرة إلى المبادرة : شكلت المسألة الكردية 
هدفاً رئيسـاً للسياسـة الخارجية الركية بسبب 
أبعادهـا الخارجية ووجود مجـال كردى خارج 
الكردسـتانى  العـمال  حـزب  ولأن   ، تركيـا 
إسـتطاع تعزيـز إمكاناتـه وحضوره السياسـى 
والإعلامى والتنظيمـى والإنطلاق من مختلف 
مناطق كردسـتان إلى داخل تركيـا لتوافر البيئة 
الإقليميـة والتحالفـات الإقليميـة المسـاعدة ، 
وعملت تركيا خلال عدة عقود على القول بأن 
المؤامرة الخارجية تستهدف أمن تركيا ووحدتها 
، وحملـت دولًا مثـل سـوريا والعـراق وإيران 
واليونـان وأرمينيـا وروسـيا وحتـى الولايات 
المتحدة مسـئولية العمل العسكرى الكردى فى 
داخـل تركيـا ، وأبقت الحكومة عـلى الوضعية 
التقليدية للمسألة الكردية فى سياستها الخارجية 
لكنها واصلت العمل بوسائل أخرى والتحول 
النسـبى من نظريـة المؤامـرة إلى نظريـة المبادرة 
بتعزيز الإتفاقات الأمنية بسـياج من الإتفاقات 
الإقتصادية والتفاهمات السياسية مع عدد كبير 

من الدول ذات التأثير .

فلكى تغـير تركيا فى سياسـتها تجاه الأكراد 
لابد من توافر مجموعة مـن العوامل والفواعل 
الشرطيـة والإسـتباقية لدى الأتـراك والأكراد 
معـاً ، وأيضاً لـدى البيئة الإقليميـة والدولية ، 
وبالتـالى توجـد صعوبـات وتحديـات كثيرة مما 
يجعل تركيا غير مهيئة للتوصل إلى حل للمسألة 
الركيـة ولا لإجراء تغيير نوعى على سياسـتها 

تجاه الأكراد . 
العدال�ة  ح�زب  حكوم�ة  مب�ادرة   : رابع�اً 
والتنمي�ة تجاه الأكراد : من خلال بعض النقاط 
 ، الثقافيـة  الحقـوق   ، القانونيـة  التعديـلات   :
وإتجاهات الرأى العـام ، التفاعل مع » عبد الله 
أوجلان » وحزب العمال الكردستانى مما يجعل 
من المبادرة مصدر تهديد للكرد ، مشروع عودة 
المهجريـن ، قانـون التعويـض للمتررين من 

العمليات العسكرية ، المصالحة مع الذات . 
كـما تشـجع مبـادرة الحكومة تجـاه الأكراد 
عـلى نمو تيـارات كردية لديهـا إتجاهات مختلفة 
بشـأن الهويـة والتكوين السـيادى والعلاقة مع 
الدولـة ، فمن المحتمل أن يؤثـر ذلك فى الوزن 
النسـبى لحزب العمال الكردسـتانى فى الوسـط 
الكـردى ، وقـد يشـجع شريحة مـن الكرد على 
تبنـى رؤيـة حـزب العدالـة والتنمية للسياسـة 
العامـة وهويـة المجتمـع والدولـة . وبالتالى قد 
لا تكـون الحكومـة الركيـة مسـتعدة للتوصل 
إلى تسـوية مسـتقرة ومقبولة مـن الجميع ، لأن 
مقتضى التسـوية ينطوى عـلى تغييرات كبيرة فى 
طبيعة الدولة نفسـها وتكوينهـا بما يجعلها دولة 

تعددية أو فيدرالية .
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خامساً : التوتر فى الملف الكردى : بالتعرض 
للإنتخابـات والأزمـة البرلمانيـة ، إعلان حكم 
وتزايـد  الأمنيـة  السياسـات   ، كـردى  ذاتـى 
العمليات العسـكرية ، وتعزيز القوات الخاصة 
وقوات مكافحة الإرهاب . فالميول الإنفصالية 
لدى الكرد لم تتغير كثيراً فالسياسـة الركية تجاه 
الأكراد تصدر عن رؤية أمنية بالأساس ، كما أن 
التحولات فى إتجاهات الرأى العام نسبية وغير 

مستقرة . 
سادساً: تحليل السياسة تجاه الأكراد »حوار 
وإحت�واء« : من خـلال ثلاث سياسـات وهى 
سياسـة » الإقـدام – الإحجـام » ، » العصـا – 
الجـزرة » ، » العلانيـة – السريـة » ، ممـا يجعـل 
مـن هـذه السياسـة عمليـة غير محكمـة بخطط 
ومبادرات وإنما بتصـورات وتفاعلات متبادلة 
، حيـث لا تزال السياسـة الركية تجـاه الأكراد 
تصـدر عـن رؤيـة أمنيـة ، بإعتبار الكـرد أحد 
مصادر تهديد الأمن الوطنى ، كما تتأثر الحكومة 
فى هـذا المجـال بديناميـات السياسـة الداخلية 
وتحدياتها أكثر مما هى وليدة تحولات مستقرة فى 
التصورات السياسـية تجاه الكـرد ، وفى النهاية 
والإسـتنتاجات  بالملاحظـات  الكتـاب  يختـم 

لينتهى بالخاتمة .
- يعتـبر هـذا الكتـاب مرجعـاً لغـيره مـن 
المؤلفـات اللاحقـة فى هـذا المجـال فمـن جهة 
ركـزت الدراسـة عـلى مبـادرة الحكومـة تجـاه 
الأكراد وطبيعة السياسـة القائمة بين الطرفين ، 
تحليل طبيعة السياسة الركية تجاه الأكراد لمعرفة 
أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية وخاصة 

منطقـة الشرق الأوسـط ، وكذلـك التطرق إلى 
طبيعـة ردود أفعـال الأكـراد عليهـا ومواقفهم 
منها ، بالإضافة إلى تحليل إتجاهات الرأى العام 
فى تركيا – من الأكراد والأتراك وغيرهم – تجاه 
المسـألة الكردية ، وتوضيح السياسات المتبادلة 
بـين الدولة فى تركيـا وبين أكرادهـا بإعتبارهم 
مكـون أساسـى مـن مكوناتهـا وأحـد مصادر 
التهديد الوجودية لها ، بسبب طبيعتها الجغرافية 
السياسـية – والإثنيـة الأيديولوجية التى تفهم 
فى لحظـة تأسيسـها ) 1919م – 1923م ( على 
أنقاض السلطة العثمانية . كما تمثل تجربة الصراع 
بين تركيـا والأكراد تجربة هامة لمدى قدرة دول 
المنطقـة وأكرادهـا عـلى تجـاوز دورات العنف 
المسـتمر بينها ، والتوصل إلى سياسـات مقبولة 
للصراع ، فتجربة الصراع – التسـوية بين تركيا 
وأكرادها تعد مثالًا للتأمل فى طبيعة المسـارات 
السياسـية والأمنية للمسـألة الكردية فى المنطقة 
، وقد يكون من المناسـب القيام بدراسة مقارنة 
عـن سياسـات العديد من الدول تجـاه أكرادها 

وربما تجاه الأكراد الآخرين . 
- إلا أن الكتـاب ركز على مبادرة الحكومة 
تجاه الأكراد وليسـت سياسـة أكـراد تركيا تجاه 
الدولـة ، وبالتـالى ركز على جانـب واحد وهو 
سياسـة تركيا تجاه أكرادها وليس العكس ، كما 
أن الكاتـب لم يتطـرق إلى التوصيـات المتعلقـة 
بطـرق حل المسـألة ، فلم تعمـل تركيا على حل 
المشـكلة بشـكل جذرى بل عملـت على حلها 
بحلـول مرحلية ، كـما لم يتعرض للأخطاء التى 
حدثـت فيـما مـضى للتعامل مـع القضيـة ، ولم 
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يتعـرض للمقاربات الإيجابية التى يمكن لها أن 
تحقق نجاحات فى المرحلة الجديدة .

 - تنتهى الدراسة بإستحالة الحلول الأمنية 
الرؤيـة  فى  التغيـير  وبأولويـة   ، والعسـكرية 
والسلوك ، والإستعداد للتوصل لحلول تسوية 
متوازنـة ومسـتقرة . كذلـك لم تـؤد الحـوارات 
والمبادرات بين الطرفين إلى سياسـات عملية أو 
علنية وبقى كل شـئ نوعاً من سياسـات مؤقتة 
حتى ما وقع الإتفاق عليه منها إلا أن الصلات 
لم تنقطـع بـين الجانبين . كذلـك تتخذ الحكومة 
سياسـتها تجاه الأكـراد بين ثنائيـات حدية غير 
محكومـة بخطـط ومبـادرات وإنـما بتصورات 
وتفاعلات متبادلة . ويبدو أن سياسات الدولة 
فى الحكومـات التى تعاقبـت عليها قد صدرت 
عن تصورات متقاربة لأنها لم تقف عند إمكانية 
تشكل الكرد وفق خيار الإنفصال أو الفيدرالية 
أو الإدارة الذاتيـة ، بل إتنهت عند تشـكلهم فى 
إطـار الدولة الركية وعلى هامشـها مهما كانت 
طبيعتهـا . وقـد تكـون المبـادرات الحكومية أو 
الكردية طـوراً من أطوار التفاعل بين الجانبين، 
وهـذا ما يجعل المسـألة الكردية نوعاً من صراع 
وجودى بين الأكراد والدولة يكاد لا ينتهى. فما 
يحـدث بين تركيا والأكراد هـو محاولة تصحيح 
لعلاقـة يمثـل كل منهـما فيهـا ضرورة للآخر، 
وهـى علاقة تنطوى على شرطية متبادلة، لكنها 
لا ئـؤدى إلى تسـوية كلية بينهما، بـل إلى نزاع لا 

ينتهى .

- فالقضيـة الركيـة مـن القضايـا التى من 
الممكـن حلهـا منطقيـاً ، ولكنهـا تـكاد تكـون 
من المسـتحيل حلهـا عملياً ، فما يجرى بالنسـبة 
للمسـألة الكرديـة فى تركيـا هـو حديـث عـلى 
هوامـش الموضوع وليس فى متونه ، صحيح أن 
الدولـة هـى دولة » تركية » لكـن لا يعنى ذلك 
أنهـا دولة الأتراك ، حتى لو أرادت الحكومة فى 
مرحلة مـا أن تكـون كذلك ، وبالتالى بالنسـبة 
للسياسـات الإثنية فى إرتباطها بالدولة والكرد 
والتكوينـات الإثنيـة فى تركيـا ، فقـد حاولـت 
الحكومـة التريـك الإثنـى والقومـى لكنهـا لم 
تنجـح فى ذلك ، وإقتصر نجاحها النسـبى على 
تعمييـم نوع مـن التريك السياسـى والدولتى 
أصبح هو نفسه موضع مساءلة ، ويعانى وجوداً 
قلقاً بشـكل متزايد ، كما أن الطرفان لم يتجاوزا 
المرحلة التى تجعل من المبادرات الحاصلة تتقدم 

فى مسار تسوية لا رجعة فيه .
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